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  الملخص 
الالتزام بها في تقدیم  المرافق العمومیةتسعى نسان هي أحد الأهداف الأساسیة التي یجب أن احترام قیم حقوق الإ

وتحقیق ذلك . الحكامة في التسییر وتطبیق لقواعدللمبادئ الحاكمة للمرافق العامة  اوهذا تجسیدالمرتفقین،لصالح  الخدمات
  .مستمرمواكبة هذه المرافق لمقتضیات العصرنة بشكل و لا یكون إلا بحسن الاستقبال 

أ المساواة والبعد عن هو دلالة على تطبیق مبد الانسانیة وعلیه تظهر أهمیة هذه الدراسة في أن وجود هذه القیم
  .المساهمة في توجیه الخدمة العمومیة وتحسینها ذلكوالنتیجة المترتب عن  .التمییز

  .، العصرنةالحكامة، الاستقبالالمرافق العمومیة، الخدمة العمومیة، : الكلمات المفتاحیة
Abstract  
Public service providing within human rights values respect is one of the main goals the public amenities 
must commit to provide for individuals. This is on the ground that the respect for these values is the 

application of the principles governing the public amenities and rules governing management. 
The importance of this research study resides in the existence of these human values as an evidence of 
implementation of this principle and avoidance of any segregation. The consequence of this contribution is 

the orientation and improvement of public service. 
Key words: public Amenities, public service, Governance, reception, Modernization. 

  ةمقدم

تسعى الدولة إلى إشباع الحاجات العامة للمجتمع عن طریق مؤسساتها ومرافقها العامة، من خلال القیام بعدید 
حكم سیر المرافق العامة التي ت، في ظل احترام المبادئ هذه الخدماتالوظائف والأنشطة في مختلف المجالات لتقدیم 

  .المعروفة
إلا أن تقدیم هذه الخدمة أصبح یرتبط بعدة تحدیات خاصة في ظل التحولات الجدیدة التي یعرفها المرفق العام 
العمومي، تتصدرها بالدرجة الأولى تحسین علاقة الإدارة بالمواطن، مما یفرض تقدیم خدمة عمومیة نوعیة وذات جودة 

باعتبار الفرد هو محور الدولة وهو محور الخدمة العمومیة وأساس  ،لتوجیهات الجدیدة لمسألة حقوق الإنسانتراعى فیها ا
  .وجودها

                                                             
  كسال عبد الوھاب أستاذ محاضر أ : المؤلف المرسل*
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كما كان الحال في ظل الدولة - لخدمات وفقط فالإدارة العمومیة الحدیثة وكل مرافقها لم تبقى تلك الإدارة المقدمة ل
كرامتهم  احترامتطلعاتهم و  في ظل تحقیقترضي المستفیدین منها  بل تقوم على ضمان تقدیم خدمات نوعیة –الحارسة

هذه الدوافع الانسانیة من جعل ینسان، مما التي هي محور كل الاعلانات الدولیة والتشریعات المتعلقة بحقوق الإوأدمیتهم 
  . في تقدیم هذه الخدمة العمومیة مراعاتهاأحد الأسس التي یجب 

في تقدیم  عنصرال اة الدراسة في التعرف على الأسس القانونیة التي تحكم حضور هذوانطلاقا من ذلك تبدوا أهمی
 في لعنصرالمرتبطة بحضور هذا ا الأثار، كما تظهر هذه الأهمیة في تحدید وامتداداتها فقهیا وواقعیا ،مومیةالخدمة الع

  .على مستوى المرافق العمومیةالخدمة  تقدیم
الأنسنة في تقدیم الخدمة على مستوى  تكریس قواعدما مدى : ومنه فالدراسة تطرح الإجابة على الاشكالیة التالیة

  ؟والأثار المترتبة عنها وعلاقة ذلك بالمبادئ الضابطة لسیرهاالمرافق العمومیة 
من خلال تفكیك العناصر الأساسیة للموضوع ودراستها  ،تم الاعتماد على المنهج التحلیلي التساؤلاوللإجابة على هذ

الدراسة إلى العناصر  حیث قسمنا. بطریقة تحلیلیة تظهر في تحدید الأسس المرجعیة لهذه القیم والأثار المترتبة عنها
 :التالیة

  المرافق العمومیة  فيالخدمة  تقدیم نسنةلأالمرجعیة القانونیة الأسس : المبحث الأول
  امتدادات حضور أنسنة تقدیم الخدمة في المرافق العمومیة: الثانيالمبحث 

  تجسید أنسنة تقدیم الخدمة في المرافق العمومیة أثار: المبحث الثالث
 المرافق العمومیة فيالخدمة تقدیم نسنة لأ المرجعیةالأسس القانونیة : المبحث الأول

كثیر من النصوص القانونیة بطریقة مباشرة أو غیر یجد أساسه في ها خدماتتقدیمالمرافق العمومیة ل تحسین
  ).المطلب الثاني( أو التشریعات الداخلیة )المطلب الأول( المستوى الدولي ،وهو مما اهتمت به النصوص علىمباشرة

  على مستوى النصوص الدولیة الخدمة العمومیةتقدیم أنسنة  :المطلب الأول
بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة  بالاعترافنسانیة یرتبط بشكل وثیق الأساس في إدخال الجوانب الإ

شارات الصریحة وبالعودة إلى الإعلانات والاتفاقیات الدولیة نجد أنها تتضمن عدید الإ.ریة وبحقوقهم المتساویة والثابتةالبش
لعمومیة، تحقیقا لهذه الكرامة وتجسیدا لمبدأ نسانیة المرتبطة بتقدیم الخدمات في المرافق اوالضمنیة لهذه الجوانب الإ
  .ي هذا الاحترام للحقوق الإنسانیةالمساواة الذي هو الأساس ف
" بنصها على أن شارة ضمنیة عن هذا الأمر إنسان تعطي علان العالمي لحقوق الإمن الإ 25حیث نجد أن المادة 

الصحة والرفاهیة من تغذیة وملبس ومسكن وعنایة لكل شخص الحق في مستوى معیشة كاف له ولأسرته للمحافظة على 
ورغم أن النص لیس صریحا بالمعنى " ، تأمین معیشته في حال البطالة والعجز والشیخوخة لازمة طبیة وخدمات اجتماعیة

ى شارات ننطلق منها في ضرورة أن تلتزم الدولة ومؤسساتها العامة بتحقیق ذلك حفاظا علإالمراد التطرق له لكنه یعطي 
  .نسان وحفظ كرامتهحقوق الإ

طار إنسان لتقدیم الخدمات العامة في فالدولة بمرافقها العمومیة یجب أن تلتزم نهجا قائما على حقوق الإ
طار المرجعي في معظم السیاسات التي تقررها الدولة في هذا الأمر، على الإنسان اختصاصاتها، ویجب أن تظل حقوق الإ
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كما تسهم مبادئ حقوق الإنسان في  .هر على صعید هذه الخدمات المقدمةنسان تظلحقوق الإ الآثارالمجسدةاعتبار أن أحد 
توجیه الخدمة العمومیة وتحسینها، بحیث تكمل أنظمة القیم القائمة مثل روح الخدمة العامة، الكفاءة والنزاهة، مما یحسن 

  .1نتائج الخدمة العامة ونوعیتها
نسان نجد كل من العهد الدولي للحقوق المدنیة المبادئ التي تبناها الاعلان العالمي لحقوق الإوتجسیدا لتلك 

نسانیة في تقدیم الخدمات والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة تضمنا الإشارة إلى هذه الجوانب الإ
وحمایة حقوقه وحریاته في  نساناللازم لكرامة الإ حترامالاعلى مستوى المرافق العامة، فهذه المواثیق قائمة على أساس 

  .طار مبدأ المساواةإ
نسانیة وبما یتوافق مع وبالتالي أي خدمة في المرافق العامة یجب أن تتوافق مع متطلبات احترام هذه الكرامة الإ

والقواعد المتعلقة  بالإجراءاتن لم تصرح علنا إ شارات الوردة في هذین العهدین حتى و نسان وحریاته، ومن الإحقوق الإ
أن أنها تتحدث عن الحق في الخدمة العمومیة وما یجب أن یقدم من قبل مرافق الدولة ومؤسساتها، و  بالخدمة العمومیة إلا

  : منها على سبیل المثال ،نسان تصب في هذا المعنى وتخدمهكل تلك النصوص التي تحدثت عن المساواة أو حقوق الإ
من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة حول حق كل شخص في الضمان  09ما نصت علیه المادة  

الت نصت على ضرورة توفیر حمایة خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع  02الفقرة  10الاجتماعي والمادة 
ءات التي یجب على الدولة أن تقوم بها في حمایة في فقرتها الثانیة التي نصت على مجموعة الاجرا 12وبعده، والمادة 

، وهو ، وتأمین الخدمة الطبیة للجمیعتأمین نموهم وحمایتهم من الأمراضالصحة الجسمانیة والعقلیة فیما یتعلق بالموالید و 
وربط ذلك  ،مجانیته خاصة في المراحل الابتدائیةو وتعمیمهتتحدث عن مرفق التعلیم  عندما 13الحال كذلك في نص المادة 

  .المدارس ووضع نظام منح  بإنشاء
اتفاقیة حقوق الأشخاص  من 09المرافق العامة نجد المادة وتأكیدا على هذه الأنسنة في تقدیم الخدمات على مستوى 

زالة إمر من خلال النص على في هذا الأ الشيءنسان الملزمة فصلت بعض ذوي الاعاقة التي تعد من معاهدات حقوق الإ
زالتهاكل العقبات التي قد تشكل عائقا أما الوصول إلى هذه الخدمات على قدم المساواة  كأن .مع غیرهم وهذا بتحدیدها وإ

  :ق والخدمات المتاحة للجمهور منهالمرافالوصول إلى ا لإمكانیةتلتزم الدولة بوضع المعاییر والمبادئ التوجیهیة 
بتوفیر . اقةالوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الاع بإمكانیةالمسائل المتعلقة توفیر التدریب للجهات المعنیة بشأن  _

  .وبأشكال یسهل قراءتها وفهمها في المیادین العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهورلافتات بطریقة برایل 
  .لوماتتشجیع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الاعاقة لضمان حصولهم على المع_ 

التي تلزم الدول الأطراف على ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة وبول تیسیر قیام  21وهو الحال نفسه بالنسبة للمادة 
ال الأشخاص ذوي الاعاقة باستعمال لغة الإشارة وطریقة برایل وطرق الاتصال المعززة البدیلة وجمیع وسائل وطرق وأشك

  .الاتصال الأخرى السهلة المنال

                                                             
كعنصر أساسي من عناصر الحكم الراشد في مجال تعزیز حقوق الإنسان  دور الخدمة العمومیة"،نسان، تقریر عنمجلس حقوق الإ_  1

  .www.ohchr.org،، الرابط2019نوفمبر  10تاریخ الاطلاع ، 06، ص2013دیسمبر  23 والعشرون،، الدورة الخامسة "وحمایتها
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مم المتحدة ولجانها ومؤتمراتها خاصةتلك الأمر أصبح أحد المشاغل الرئیسیة الت تدخل في نشاطات الأ إن هذا
الاتحاد الإفریقي  تبناهوهو الحال كذلك الذي .1والتنمیة الحضریة المستدامة بالإسكانتعقدها لدراسة المسائل المتعلقة  يالت

من خلال وضع المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، حیث تضمن مجموعة من الأهداف والمبادئ 
  .2والإجراءات تسعى الدول المصادقة علیه لتجسیدها في تقدم الخدمة العامة

  اتالداخلیةالتشریع مستوىعلى العمومیة الخدمةأنسنة تقدیم :المطلب الثاني
مراعاة الجوانب الانسانیة في تقدیم الخدمة العمومیة هي أحد الجوانب الأساسیة التي تهتم بها التشریعات الوطنیة، 

وتجد تضخم  )الفرع الثاني(التشریعیة والنصوص  )الفرع الأول(الدستوریة حیث یتوزع النص على هذه المعاییر بین القواعد 
  .)الفرع الثالث(والتفسیریة لها في النصوص التنظیمیة 

  في تقدیم الخدمات العمومیة على مستوى النصوص الدستوریة الأنسنة:الفرع الأول
ا المصدر الأساس للحقوق الدستور هو القانون الأساسي والوثیقة الأولى في الدولة،والأساس في الدساتیر أنه

نما تحدد القواعد العامة التي یجب على الدولة الالتزام بها تاركة في إ، لكن عادة الدساتیر لا تتضمن التفاصیل والحریات
  . المجال للمشرع لتنظیمها وتحدیدهاذلك 

علاء ثقافة وقیم حقوق الإنسان وتكریس مبدأ المساواة التي هي مجالات أساسیة وبالتالي احترام الكرامة الإ نسانیة وإ
مجالات، ومن هذه القیم ما یرتبط بالخدمة ا تشریعیا وفي جمیع الفي الدساتیر تفرض على المشرع أن یلتزم بتجسیده

العمومیة وما یجب على المؤسسات والمرافق مراعاته في تقدیم هذه الخدمات للمرتفقین كما ونوعا، وتیسیر الحصول علیها 
المساواة والبعد عن  دأمبذلك أن النهج القائم على حقوق الإنسان یوفر تحقیق  .مل باستمرار على تبنیها وترقیتهاوالع

  .3التمییز، لأن وجود هذه القیم هو دلالة على حمایة الأشخاص والضعفاء والمهمشین وأصحاب العاهات وغیرهم
ورغم أن الأصل في الدساتیر هو وورود النصوص فیها بصیغ عامةإلا أن هناك من الدول من تبنت صراحة النص 

 2011به إلى مصاف الحقوق الدستوریة، كما هو الحال في الدستور المغربي لسنة  مرتقیهعلى الحق في الخدمة العمومیة 
تتلقى المرافق " لتي نصت على ا) 156(الذي جاء بقاعدة عامة فیما یتعلق بخدمات المرفق العام وذلك بموجب المادة 

منه نجد المؤسس  )157(المادة ومن خلال نص ..." العمومیة ملاحظات مرتفقیها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها 
                                                             

، الذي التزمت فیه الدول بتعزیز إمكانیة 2016سكان والتنمیة الحضریة لعام أنظر على سبیل المثال مؤتمر الأمم المتحدة المعني الإ_  1
البنایات الاجتماعیة المستدامة دون تمییز، ومن هذه الهیاكل إلى الهیاكل المادیة الأساسیة و  وصول الجمیع على نحو منصف وبتكلفة میسورة

لجمعیة الخ قرار ا...قة الحدیثة والمتجددةالمخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة الأراضي المزودة بالخدمات بتكلفة معقولة،والسكن، ومصادر الطا
الدورة الثامنة والثلاثون، التقریر السنوي لمفوض الأمم المتحدة السنوي  الإنسانمجلس حقوق وأنظر كذلك تقریر . 34الفقرة  356/ 71العامة 

 undocs.org.:http //على الانترنت موقع ینمنشور . حقوق الانسانل
، یتضمن التصدیق على المیثاق 2012دیسمبر  11مؤرخ في  415- 12اق بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت الجزائر على هذا المیث_  2

 .68، الجریدة الرسمیة العدد 2011الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأدیس بابا بتاریخ 
 ،"العمومیة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الراشد في مجال تعزیز حقوق الإنسان وحمایتهاعن دور الخدمة "، مجلس حقوق الإنسان_ 3

 .06ص ،المرجع السابقالدورة الخامسة والعشرون، 
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الدستوري یدعو المشرع المغربي ومن یملك السلطة التنظیمیة إلى ضرورة التدخل لتجسید ذلك، محددا الاطار العام الذي 
یحدد میثاق للمرافق " تحقیقها حیث جاء في هذا النص  تصب فیه تنظیم الاستفادة من هذه الخدمة العمومیة وآلیات

ترابیة الأخرى والأجهزة ومیة والجهات والجماعات الــــة الجیدة المتعلقة بتسییر الادارات العمــــحكامالعمومیة قواعد ال
ي نصوص سعى من ، وه)15(في المادة  2014التونسي لسنة وهو الحال نفسه الذي نجده في الدستور . 1"العمومیة

الذي هو  البلدین نحو أخلقة المرافق العمومیة وضمان خدمة عمومیة في ظل احترام مبدأ المساواة هذینخلالها المشرعین فی
  .أساس الكرامة الإنسانیة

 نصوصه، انسان المشبعة بهة حقوق الإولا نجد مثل هذا الأمر مطروحا على مستوى الدستور الجزائري رغم ثقاف
الإدارة بالمواطن بشكل صریح، إلا ما تعلق ببعض المبادئ  أي نص دستوري یتحدث عن تنظیم علاقة یوجدحیث لا 

التي نصت على ) 25(على المعاقبة على التعسف في استعمال السلطة، أو المادة  منه )24(العامة كالنص في المادة 
  .عدم تحیز الإدارة

 لضمان تقدیمها للمواطنینشارات التي تتعلق بهذه الخدمة العمومیة والتي تسعى الدولة أن هناك العدید من الإ إلا
حول الوقایة من ) 66(من ذلك مثلا نص المادة . احترام وتجسید مبدأ المساواةعن طریق مرافقها العامة في إطار 

فیما یتعلق بحق التعلیم والتكوین ) 65(الأمراض الوبائیة والمعدیة وتوفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین، ونص المادة 
حول حق الأشخاص المعوزین في الاستفادة من خدمات مرفق القضاء من خلال نظام المساعدة ) 57(المهني أو المادة

القضائیة، فهذه النصوص تؤسس للحق في الخدمة العمومیة في تلك المجالات وما یقتضي على الدولة القیام به من خلال 
ه القواعد والنصوص التفصیلیة المجسدة لهذ تاركة الأمر للمشرع والسلطة التنظیمیة لسن، مرافقها لتلبیة تلك الخدمات

  .الخدمة وفقا لقیم حقوق الإنسان
وقد یكون من الأفضل على المؤسس الدستوري أن یرتقي بتكریس الحق في الخدمة العمومیة بصفة عامة في 

واطن في هذه الخدمة بالتنصیص على حق المفي تقدیم شارة للمعاییر الواجب مراعاتها الدستور بشكل صریح مع الا
على الخدمة العمومیة بأقصر الطرق وأسرعها في ظل احترام مبدأ الشفافیة والفعالیة والمساءلة تجسیدا لمبدأ الحصول 

خاصة وأن الجزائر من الدول السباقة في المصادقة على المیثاق الافریقي لقیم ومبادئ  .الإنسانیةالمساواة واحتراما للكرامة 
 .2الخدمة العامة والإدارة

إن تجسید هذا الحق في الخدمة في ظل احترام والارتقاء به إلى مصاف القواعد الدستوریة تترتب عنه ضمانة أقوى 
على اعتبار أن هذا الحق یفرض على المشرع بعد ذلك تنظیمه وفقا للضوابط والضمانات التي  ،في الاقرار والحمایة

ستوري یتیح للقضاء الدستوري التدخل لرقابة مدى احترام النصوص یحددها الدستور لسائر الحقوق، كما أن هذا التكریس الد

                                                             
علاقاتها  فيالتزامات تسعى الادارة إلى مراعاتها  10ترتب عن هذه النصوص صدور ما یعرف بوثیقة الاستقبال التي تضمنت _ 1

تاریخ ،والمساواة والأمن والراحة والإنصافنسانیة تتعلق بالتعامل والاستقبال والشفافیة إمعالمرتفقین، وكل تلك الالتزامات ذات قیم ومعاییر 
  www.mmsp.gov،الرابط 2019دیسمبر  15الاطلاع،

 .السابق، المرجع 415- 12المرسوم الرئاسي _ 2
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القانونیة للشرعیة الدستوریة سواء تعلق الأمر بنصوص القانون كما هو الحال علیه في رقابة دستوریة القوانین في الجزائر 
  . 1لدستوریةوفرنسا، أو الرقابة على اللوائح كما هو الحال في مصر والمغرب والكویت عن طریق المحكمة ا

  أنسنة الخدمة العمومیة في أحكام التشریع العادي :الفرع الثاني
النصوص القانونیة الدور الأبرز في تجسید أحكام الدستور ووضعها سلطته في وضع  یلعب المشرع عن طریق

من التفصیلات لأنها تصاغ في شكل مبادئ  في العادة ، ذلك أن نصوص الدستور تخلوفیذ والتجسید الفعليموضع التن
الكبیر یقع على المشرع عن طریق البرلمان واللوائح التنظیمیة والتنفیذیة في وضع هذه القیم وهذا ما یجعل الدور  ،عامة

من خلال تبني المشرع لهذه الموضوعات التي نص  ،والمعاییر الحقوقیة المنصوص علیها في الدستور محلا للتجسید
في الأصل لا ینشئ الحقوق والحریات، بل دوره فالقانون  .حتى استنباطها من روح هذه النصوصأو  ،الدستورعلیها 

  .وف والشروط المؤدیة إلى تجسیدهابهذه الحقوق من خلال إیجاد الظر  والاعترافالكشف 
النص على أن  وصیغة الاعتراف التشریعي بهذه الحقوق قد تأتي في صیغة توجیهیة ترد في كلمات عامة كمثل

، وهذا الأمر لا یعدوا أن یكون التزما على المشرع الخ...تعلیم أو التكوین أو العملتضمن الدولة لكل شخص الحق في ال
والصیغة . بأن یضع هذا الحق موضع التجسید من خلال وضع النظام القانوني الذي یجسد هذا الحق في الواقع العملي

  .2رض على المشرع التدخل لحمایتها وضمان ممارستهاالالزامیة ترد في كلمات جازمة تف
في  اتي صیاغة قواعدهأولعل هذا ما نجده مجسد في كثیر من النصوص القانونیة رغم أن هذه النصوص كذلك ت

للقطاع الذي تنظمه وبما یتوافق معه خاصة إذا كان الأمر یتعلق بخصوصیات یجب  شكل عام یتعلق بالتوجیهات الكبرى
في المسائل الأخرى التي تحتاج إلى تفصیل لا یحتملها  الأمر للتنظیم للمرتفق تاركةفي تقدیم الخدمة العمومیة مراعاتها 

تحدث یعندما  )89، 88، 74(في المواد  11- 18 ،ومن الأمثلة على هذه النصوص القانونیة قانون الصحةنص القانون
 094- 02أو ما جاء في القانون رقم .3اتجاههم لصالحهمعن الأشخاص الذین هم في وضع صعب وما یجب القیام به 

 الكثیر من التنصیص علىالمتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، الذي یعد أحد النصوص التشریعیة التي تتضمن 
  .6منه )16، و15(المادة ، كما هو وارد في 5في تقدیم الخدمة على مستوى المرافق العمومیةنسانیة هذه الجوانب الإ

                                                             
جامعة أدرار، الجزائر، جلة الحقیقة، م ،"الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمة العمومیة في الجزائر "،لعجال منیرة، بومدین محمد_ 1

 .54، 53، ص 32العدد 
 .53- 50، ص 2011لجامعة الجدیدة، مصر، ، الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات الأساسیة، دار امحمد باهي أبو یونس_ 2
 .2018یولیو  29، مؤرخة في 46 عدد تعلق بالصحة، الجریدة الرسمیةب 2018یولیو 02مؤرخ في  11 – 18القانون _ 3
 .34ترقیتهم، الجریدة الرسمیة عدد ، یتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین و 2002ماي  14مؤرخ في  09-02القانون _ 4
حقوق ذوي الاحتیاجات "، ، عبد االله بن مصطفىرضیة بركایل: أنظر تفصیل في هذه الحقوق الواردة في هذا القانون والخاصة بهذه الفئة_ 5

 .وما بعدها 27، ص 25العدد  لبنان، العام الرابع، نسان،مجلة جیل حقوق الإ، "الخاصة في النظام القانوني الجزائري
تهیأ " الثانیة والثالثة على مؤسسات التعلیم والتكوین المهني تنص فقرتها عندما تتحث عن خدمة التمدرس الإجباري في  15حیث نجدالمادة _ 6

یستفید " وتنص الفقرة الثالثة " عند الحاجة أقسام وفروع خاصة لهذا الغرض لا سیما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي
یتم "  16المادة كما تنص " طار عادي إالأشخاص المعوقین المتمدرسون عند اجتیازهم للامتحانات ظروفا مادیة ملائمة تسمح بإجرائها في 

 " ودرجتها ذلك خصصة عندما تتطلب طبیعة الاعاقة التعلیم والتكوین المهني للأشخاص المعوقین في مؤسسات مت
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وهو الحال في التشریع المقارن كما هو الشأن في النظام الفرنسي الذي اتجه نحو إصدار مدونة قانونیة خاصة 
المتعلق حقوق المواطنین في علاقتهم مع  321- 2000القانون رقم  ولعل أهم قانونین هما ،بتنظیم علاقة الادارة بالجمهور

إلا أن تجسید هذه الخدمات في طابعها الإنساني  .2رالمنظم لعلاقة الإدارة بالجمهو  1341- 2015والأمر ، 1الإدارات
الادارة والمرافق العامة تظهر أكثر على مستوى التشریعاتالفرعیة والنصوص التنظیمیة، لأنها تحدد بالتفصیل كیفیة قیام 

  .بتجسید ذلك
 الخدمة في ظل الأحكام والنصوص اللائحیة تقدیم أنسنة :الفرع الثالث

، ةیممو د هذه الأنسنة في تقدیم الخدمات على مستوى المرافق العتعد النصوص التنظیمیة المجال الخصب لتجسی
ذلك أن هذه النصوص تحدد بدقة وتفصیل شامل ما یجب على هذه المرافق والمؤسسات القیام به لصالح المرتفقین وما 

ن خدمات في اطار مراعاة هذه الجوانب الإنسانیة، ولعل أبرز مثال على ذلك في التشریع الجزائري یجب تقدیمه لهم م
سهر " النص على ضرورة حیت تضمنت نصوص هذا المرسوم 3المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن 133 -88المرسوم 

الاستقبال بالوسائل المادیة ضرورة تجهیز هیاكل و الإدارة دوما على تكییف مهامها وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین 
ضرورة تدخل الإدارة لتحسین نوعیة الخدمة الإداریة مع جراءات نجاز الإإشخاص المعوقین في ، ومساعدة الأالبشریةو 

ة سبتمبر أكثر تفصیلا لهذه الحقوق الممنوحة للمواطن اتجاه الإدار  04وجاء القرار الصادر في  .4"بشكل دائم المقدمة
رشادمحددا ما یجب على هذه الادارات القیام به من استقبال وتوجیه ووضع الاشارات  المواطنین وتقدیم المساعدة لهم  وإ

 .5وضمان أمنهم واستقرارهم
المتعلق بإنشاء  03-16السعي نحو الارتقاء بهذه الخدمات في الجزائر صدر المرسوم الرئاسي رقم إطاروفي 

حیث . 7مهمته المساهمة في تحسین نشاط المرفق العام وترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر 6المرصد الوطني للمرفق العام
                                                             

1 _Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec administrations. 

www.legifrance.gouv.fr 
2  _Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et 

l'Administration. Journal officiel, 2015-10-25, n° 248, p. 19872. 
 
بین الإدارة والمواطن، الجریدة  ات،ینظم العلاق1988ولیو سنة ی 04لـ  الموافق 131 – 88المرسوم رقم ، من 21، 13، 12أنظر المواد _ 3

 .1988یولیو  06، الصادرة بتاریخ27الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد 
، مكانة 131-88دراسة قانونیة للمرسوم  –علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر "،عمر فاروق: ر شرح مفصل في أحكام هذا المرسومأنظ_ 4

جامعة یحي فارس المدیة،  مجلة الدراسات القانونیة، ،"لحقوق الإنسان واللجنة الاستشاریةالمواطن في تجربة وسیط الجمهوریة الأسبق 
 .وما بعدها 152، ص 02، العدد 01د جلمالالجزائر، 

علامهم،، یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح الولایات وا1988سبتمبر  04قرار مؤرخ في  5 ، عدد الجریدة الرسمیة لبلدیات وتوجیههم وإ
 .1988سبتمبر  28، صادرة بتاریخ 39

، مؤرخة في 02لعدد ، انشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الجریدة الرسمیةیتضمن ا 2016ینایر  07مؤرخ في  03-16المرسوم الرئاسي _ 6
 .2016ینایر  13

المرصد الوطني للمرفق العام إطار لتقویم السیاسات الإداریة العمومیة في "،نصیر سمارة: لتفصیل أكثر حول هذا المرصد أنظرل_ 7
 .وما بعدها 276، ص 2019جوان  ،26العدد  ،جامعة قالمة الاجتماعیة والانسانیة،، مجلة حولیات للعلوم "الجزائر
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الأنسنة في العلاقات  لقواعدالتشجیع على الإرساء الدائم " على أن أحد أهداف هذا المرصد هو  منه) 06(نصت المادة 
  ."ومستعملیه أعوان المرفق العام  بین

هذه السیاسة المتعلقة بالأنسنة نجد كثیر من القطاعات الإداریة تلجأ إلى إصدار مدونات أخلاقیة  إطاروفي 
وهذا . 1لممارسة المهنة تلزم بموجبها موظفیها بمجموعة من الضوابط والقواعد التي یجب مراعاتها في التعامل مع المرتفقین

الأمر هو الذي نجده في كثیر من النظم المقارنة حیث تؤدي القواعد التنظیمیة والنصوص التفسیریة الدور الأبرز في 
علاقة الإدارة بالمواطنین، انطلاقا من دورها في تفسیر التشریعات وتبسیط نصوصها ووضع ألیات التنفیذ الاقرار وتنظیم 

، ثم أن السلطة التنفیذیة هي الأقدر من غیرها على معرفة كیفیة تجسید لتشریعاتعامة التي تضمنتها هذه اللقواعد ال
 .2وتطبیق هذه النصوص واقعیا وعملیا

 العمومیةفي المرافق الخدمة  تقدیم نسنةأامتدادات حضور  :المبحث الثاني
تقدیم الخدمات واشباع حاجیات المرتفقین هي أساس وجود المرفق العام، یقدمها في ظل مراعاة مجموعة المبادئ 

  ).المطلب الثاني(لتطبیق قواعد الحكامة في التسییر  ، وتحقیق ذلك هو ما یؤسس)المطلب الأول(له الضابطة 
  لمبادئ الضابطة للمرافق العمومیةلنسنةتجسید الأ :المطلب الأول

، إلا 3ما كان المرفق العامفمن المتفق علیه أن هناك ثلاث مبادئ عامة تحكم سیر المرافق العامة یجب مراعاتها كی
الذي یعد المرفق العام أحد موضوعاته لم یبقى حبیس هذه المبادئ التي تعرف و أن التطورات التي یعرفها القانون الإداري 

، وهي قواعد ضابطة لحسن سیر المرافق 4بل ظهرت عناصر جدیدة سماها البعض بالمبادئ الحدیثة Rollandبقواعد 
المرتفق والمنتفع من وتجسید هذه المبادئ في المرافق العامة بنوعیها الكلاسیكیة أو الحدیثة كلها تصب في خدمة .5العامة

  .ة في تقدیم الخدمة العمومیةلأنسنالمتعلق باعنصر ال ا،وتؤدي إلى تجسید وحضور هذهذه المرافق

                                                             
، 2020جانفي  05تاریخ الاطلاع، ،منشورة على الأنترنت للضرائب،الصادرة عن المدیریة العامة أنظر مثلا مدونة أخلاقیات إدارة الضرائب_ 1

 https://www.mfdgi.gov.dzالرابط
وهو  .لمنظم لعلاقة الإدارة بالجمهورالسابق الذكر ا 1541وضع التفصیلات الواردة في الأمر  1542رنسا مثلا نجد أن المرسوم في ف_ 2

التزامات تلتزم بها الإدارات  10الحال كذلك في المغرب فیما یتعلق بمیثاق الاستقبال الذي وضعته وزارة الوظیفة العمومیة ، والذي تضمن 
ا یشرح وتجسیدا لهذا المیثاق أصدر الوزیر الأول المغربي منشور . ین مستعملي المرفق وطالبي الخدمةوالمرافق العمومیة في تعاملها مع المواطن

منشور .والإنسانیةفیه كیفیة تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن وكیفیة تقدیم الخدمات على مستوى المؤسسات العمومیة وفقا للمعاییر القانونیة 
  .www.mmsp.gov،،الرابط2019دیسمبر 20تاریخ الاطلاع،،الأنترنت على

، والتوزیعدار العلوم للنشر  ،لنشاط الإداريمحمد الصغیر بعلي، القانون الإداري التنظیم الإداري ا ،أنظر تفصیلا حول هذه المبادئ_  3
 .وما بعدها 252، ص 2013الجزائر 

في  )أطروحة دكتوراه(، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز، ضریفي نادیة: أنظر تفصیل ذلك_ 4
 .وما یلیها 229، ص 2012، 2011قوق بن یوسف بن خدة، كلیة الح 01جزائرالجامعة  ،الحقوق

م خدمات ن تأثیر تطور المجتمع والحاجة إلى تقدیأالعامة لم تعد تقوم على المبادئ التقلیدیة الثلاث بل  المرافقإن ذهب البعض إلى القول _ 5
أنظر في ذلك مازن لیلى راضي، . المبادئ الكلاسیكیة، خاصة في التشریعات الأوربیةى تجاوزت هذه أفضل أدى إلى وجود تسعة مبادئ أخر 
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نسانیة المتأصلة في الجماعة البشریة تحقیقا فمن زاویة المبادئ الكلاسیكیة نجد أن الأنسنة ترتبط بحمایة الكرامة الإ
المنتفعینمن الخدمة، خاصة المرتفقینو  لمبدأ المساواة، وهذا الأخیر أحد الأسس التي یقوم علیها المرفق العام في تعامله مع

مع تثمین هذا المبدأ من خلال التمییز الإیجابي الذي یصب في مصلحة فئات ،القانونیةفي حالة التماثل في مراكزهم 
الخ كالطبقات المحرومة أو المعوقین ...محددة من المواطنین سواء بالنظر لظروفهم الاجتماعیة أو الاقتصادیةأو الصحیة

  .1لإنصافلمبدأا تحقیقا ومن في وضعهم وهذا
الأنسنة من حیث كون أن المرفق العام  عنصرمبدأ قابلیة المرفق للتعدیل والتكیف فإن هذا المبدأ یخدم  جهةومن 

المتصلة بالمصلحة العامة، وهو ما یعطي للإدارة السلطة  والمتغیراتیمكن أن یتغیر ویجري تعدیله وفقا للضرورات 
ذلك أن قاعدة  .وأسلوب عملهأو نمط  له، خاصة الأنظمة المنظمة التقدیریة الواسعة في تعدیل نمط وأسلوب عمل المرفق

أتها الأولى في تطویر الخدمات المرفقیة ترتبط بقاعدة استمراریة أداء هذه الخدمات، وجمود الخدمة المرفقیة عند حال نش
  .2ظل الحاجات المتطورة للمرتفقین یجعل هذه المرافق منفصلة عن الاحتیاجات العامة التي یجب تغطیتها

المرتفقین وتقدیم خدمة  أي أن عمل الإدارة في هذا الشأن یتجه دائما إلى التحدیث والتحسین بما یستجیب لتطلعات
، والسرعة في تقدیم الخدمات، وتخفیف الإجراءات والشكلیات التي هممن من حیث جودة الخدمة، وتقریب الإدارةأفضل لهم،

  .الخ...داري یجب على المنتفع سلوكها للحصول على الخدمة، وتبسیط قواعد العمل الإ
تسهر الإدارة " المتضمن علاقة الإدارة بالمواطن على  131-  88من المرسوم  )06(وفي هذا السیاق نصت المادة 

وهو كذلك . "ضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة دوما على تكییف مهامهاوهیاكلها مع احتیاجات المواطن ویجب أن ت
ت اجراءإتها، وتبسیط دارة على تحسین نوعیة خدمتهاوصور منه فیما یتعلق بضرورة حرص الإ )21( ما تؤكد علیه المادة

  .یات الحدیثة في التنظیم والتسییرإجراء ضروري لیتلاءم مع التقنوطرق عملها، والعمل على أن تطور أي 
ولعل القواعد الحدیثة التي دخلت على تسییر المرافق العامة لا تخرج عن كونها تجسیدا وتطبیقا للمبادئ الأساسیة 

الانتقال من التسییر البیروقراطي إلى التسییر العمومي الحدیث، الذي یوجه مهام الادارة للمرافق العامة، لكن من منظور 
والمرافق العامة نحو الفعالیة والشفافیة وتحقیق رغبات المرتفقین من خلال تقدیم خدمات ذات نوعیة وجودة بطریقة سریعة 

  .لعمومیةاالخدمةتقدیم ا المنظور المتعلق بأنسنة وكل ذلك یصب في هذ. وسهلة
  مومیةتجسید لقواعد الحكامة في عمل المرافق العهي الأنسنة  :المطلب الثاني

                                                                                                                                                                                                                             
تاریخ الاطلاع، منشور على الأنترنت . 20ص "التطور الحدیث في المبادئ الحاكمة للمرفق العام في فرنسا وقیمتها القانونیة"،علي یونس

 https://www.iasj.netالرابط، ، 2019دیسمبر 18
 .12-10نفسه، ص المرجع _ 1
ت ، دیوان المطبوعاتقلیدي والاشتراكي، دراسة مقارنةمحمد فاروق عبد الحمید، نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین ال_  2

 .172، ص 1984الجامعیة، الجزائر 
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مجموعة العملیات والممارسات المتعلقة بتدبیر وتسییر الشؤون العامة في دولة ما والتي تتدرج ضمن " الحكامة هي 
استجابة لمل تنص علیه الدساتیر التي تلزم وتطبیقها في المرافق هو . "...1احترام القانون وتعزیز المساءلة والشفافیة

المؤسسات العمومیة بالخضوع للقیم الدیمقراطیة في التسییر، وضرورة تبني معاییر العدالة والشفافیة والمحاسبة 
وعلیه فمنطلق الحكامة الإداریة یظل في الأساس منطلقا أخلاقیا یتسم إجمالا بغیاب مظاهر الغش والرشوة  .2والمسؤولیة

  .3تجلیات الفسادوكل 
عداد سیاسات عمومیة مبنیة على تحسین علاقة الإدارة بالمواطنین والمرتفقین، وجعل الخدمات المقدمة في إوبالتالي 

ومراعاة قواعد الاحترام والمساواة والشفافیة هي  ،المتناول دون أي صعوبات في ظل احترام شروط السرعة والاستقبال الجید
هو ما ینعكس على جعل خدمات هذه القواعد الأساس الذي تبنى علیه الحكامة الجیدة للمرافق العمومیة، وهذا الأمر 

م والوصول إلى الاستفادة من هذه الخدمات في ظل احترا ،المرافق تحقق الهدف المنشود منها في اشباع الحاجات العامة
  .4قیم وثقافة حقوق الإنسان التي تشكل أبرز معالم الحكامة ضمن التشریعات الوطنیة 

  :5نسنة هذه الخدمة العمومیة فيأتحقیق  یترتب عنهاالتي وتظهر عناصر هذه الحكامة الجیدة 
ب أخر متعلق استفادة المرتفقین من خدمات المرفق دون تمییز بینهم بسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو لأي سب_ 

، ومن جهة أخرى منع أي شكل من أشكال التمییز القائمة على قناعات فلسفیة أو عیة الشخصیة أو الفئة التي ینتميبالوض
  .الخ...و الأصل أثقافیة أو الحالة الصحیة سیاسیة أو دینیة أو 

للمرفق على جمیع ،والتواجد الإداري الإداریة ضمان للحیاد والمساواة الحكامة في المرفق العام توجب تبسیط الإجراءات_ 
  .)دارة من المواطنینتقریب الإ(التراب الوطني 

                                                             
 مجلة صوت القانون، ،"قراءة في الأدوار والمعوقات: مقاربة الحكامة والخدمة العمومیة في الجزائر"، شاعة محمد، یوسف علاء الدین_ 1

 .236ص.2019، أفریل 01جلد السادس، العددالم جامعة خمیس ملیانة،
جامعة الجزائر  مجلة دراسات في الاقتصادوالتجارة والمالیة، ،"المرفق العمومي بین متطلبات الحوكمة وضغوط العولمة" ،جعفري یحي_  2

 .317، 316، ص 2015، 02، العدد 04المجلد  ،03
تاریخ  ،على الأنترنت ، منشور« 2011تخلیق المرفق العمومي ورهانات الحكامة الإداریة بالمغرب على ضوء دستور " ،محمد البكوري_  3

 allhoriyatmaroc.yoo7.comالرابط،،2019نوفمبر  10الاطلاع، 
 ىحت154أحد الدساتیر التي اعترفت بهذه الفكرة المتعلقة بالحكامة والتي جسدتها نصوصه في المواد  2011المغربي لسنة  یعدالدستور_ 4

مبادئ عامة، حیث تضمنت هذه النصوص مجمل القواعد التي یجب أن  –في الباب الثاني عشر الذي یحمل عنوان الحكامة الجیدة  157
احترام حقوقه وكرامته  إطارفي تفقالمر مع حاجیات  متلائمةمیة جیدة وذات نوعیة تعمل المرافق العامة في ظلها من أجل تقدیم خدمة عمو 

 .وخصوصیته
، 18- 16ص " حكامة المرافق العمومیة "تقریر بعنوان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المملكة المغربیة،،المبادئأنظر هذه _  5

یوسفي علاء محمد،  شاعه،وأنظر هذه المعاییر كذلك .www.Cese.ma، الرابط، 2019نوفمبر  10تارخ الاطلاع الأنترنت،منشور على 
  .237، 236الدین، المرجع السابق، 



 263-245: ، الصفحة2020:، السنة05:، العدد57:المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ـ المجلد
 

- 255  - 
 

مكانیة المطالبة بحقوقه والحصول على المعلومات والوثائق إإدارة المرفق بقواعد الشفافیة التي تضمن لكل مرتفق _ 
 فیها مكانیة الطعنإتخذت في حقه ودله على القرارات التي على اطلاعهالتي تخصه، مع ضرورة  الشخصیةالإداریة و 

  . وتقدیم الشكاوى والتظلمات حولها
إن هذه العناصر هي جملة ما یستشف من المبادئ والأهداف التي تبناها المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة 

ى ضرورة سعي الدول على تنفیذ المیثاق من خلال احترام العامة والإدارة تحقیقا للحكامة في المرافق العامة، حیث نص عل
مبدأ المساواة ومنع كل أشكال التمییز وتحقیق الحیادوالإنصاف، والعمل على استمراریة الخدمات وتكییفها مع احتیاجات 

والنزاهة  المستخدمین، وتعزیز حقوق ومستخدمي أعوان الخدمةالعامة وحمایتها، والعمل على التأسیس لثقافة المساءلة
وكرامة والشفافیة في الخدمة العامة والإدارة العامة، كما نصت أحكام هذا المیثاق على إلزام الإدارة باحترام حقوق الانسان 

جمیع المستخدمین وسلامتهم، وحق الوصول للخدمة العامة وتحسین ذلك ، مع ضرورة تلقي أراء المرتفقین ومقترحاتهم 
  . 1وشكاواهم

  یة تقدیم الخدمة في المرافق العمومأثار تجسید أنسنة : المبحث الثالث
مراعاة عنصر الأنسنة على مستوى المرافق العمومیة هو مما یؤدي إلى تجسید جودة الخدمة، وأهم أثارومعالم هذا 

  .)المطلب الثاني(وعصرنتها ، وتهیئة المرافق)المطلب الأول(الاستقبال تحسین ظروف العنصر یظهر في 
  تحسین ظروف الاستقبال والتوجیه :الأولالمطلب 

على والمرافق العمومیة أحد المظاهر  والإداراتیعد استقبال المرتفقین والمواطنین بصفة عامة وتوجیههم بالمؤسسات 
وهو أحد آلیات استعادة وتقویة علاقة . سعي هذه المرافق على تقدیم خدمة عمومیة في ظل احترام القیم والمعاییر الإنسانیة

الإدارة بالمواطنین، فالاستقبال هو النقطة الأولى التي تؤثر في الانطباع الذي یأخذه المرتفق عن المرفق ككل سلبا وایجابا، 
  .فاستقبال حسن معناه خدمة أفضل

ولا یعني الاستقبال النظرة التقلیدیة المتمثلة في لجوء الشخص إلى إدارة أو مرفق معین واستقباله في مكتب أو فضاء 
، لكن طرق الاستقبال تتعدد وتتنوع فقد یكون شخصیا یتعلق بالمكان بل شخص معین رغم أن هذا هو الأصلمعین من ق

كما هو الحال في استقبال الشخص على مستوى الإدارة، أو رقمیا باستغلال التكنولوجیا الحدیثة وشبكات الأنترنت 
  .2و قد یكون ورقیا فیما یتعلق باستقبال الشكاوى والتظلماتوتخصیص فضاءات إلكترونیة للرد على طلبات المواطنین، أ

وفي كل هذا یجب على الإدارة أن تسعى إلى تقدیم خدماتها للمواطنین مراعیة في ذلك تحقیق المبادئ التي تحكم 
في حالة وحفظ كرامة المنتفعین والسهر على راحتهم وأمنهم والتعامل معهم باللطف والكیاسة خاصة  ،سیر المرفق العام

نسان الإ أن تحترمیجب على الإدارة " بقولها  131-88من المرسوم  )03( علیه المادة أكدتالاستقبال الشخصي وهو ما 
وهذا الأمر ینطبق  ."جمیع الأحوال باللطف والكیاسة  وتحفظ كرامتهویجب أن تكون علاقاتها بالمواطنین مطبوعة في

                                                             
المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة  415- 12من المرسوم الرئاسي  )07إلى  02(أنظر المواد من _  1

 .المرجع السابق ،والإدارةالعامة
مجلة أفاق،  ،"الاستقبال والتوجیه في الجماعات المحلیة الخطوة الأولى نحو تحسین الخدمة العمومیة" ،عمار بریق، حنان بن زعني_  2

 .330، ص 2017، جوان 01جامعة الجلفة، الجزائر، العدد الثامن، ج 
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وأن تكون تصرفاتهم خاصة على سلوك أعوان الخدمة العامة الذین یجب علیهم التحلي بالمهنیةوالنزاهة في أداء مهامهم 
المتعلق  03-06من الأمر ) 53(المادة  كما جاء في نص. 1دائما موسومة بهذه الصفات والتصرف بطریقة مسؤولة

  .الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلیاقة ودون مماطلة ، التي توجب على2بالوظیفة العمومیة
 باعتباره أحدالنصوص الأساسیة في تنظیم علاقة الإدارة بالمواطنین أعلاه حیث أكدت أحكام هذا المرسوم

وجب على أي مرفق  على مجموعة من الالتزاماتفیما یتعلق بحسن الاستقبال  1988سبتمبر  04والقرارالمؤرخ في 
  :  نسانیة في تقدیم الخدمة والتي تتمثل فيتجسیدا للقیم الإ ومي الالتزام بها،عم
 هذه القاعات مع سهولة الوصول إلیها مباشرة، وأن تتوفر ئمة لاستقبال المرتفقین وتوجیههم،إقامة قاعات الاستقبال الملا_ 

  .على كل مستلزمات الراحة والأمن
البشریة والمادیة التي تكفل التكفل بالمواطنین منذ دخولهم إلى المصلحةأو الهیئة المعنیة تزوید هیاكل الاستقبال بالوسائل _ 

كوضع لوحات لتیسیر توجیه المواطنین تشمل حتى خروجهم منها، مع ضرورة ضمان التوجیه والإعلام الصحیحینللمرتفق
عاق في الوسائل اللازمة لمساعدة كل شخص م ووضع جمیع البیانات المتعلقة بمواقع الهیاكل النظامیة التي تهم الجمهور،

  .انجاز الاجراءات الإداریة
رفتهم بالخدمة وخصالهم الإنسانیة، قصد القیام بتوجیه ضرورة وجود موظفي استقبال مؤهلین لذلك معروفین بكفاءتهم ومع_ 

ت والمرافق ذات الأنشطة داراالمواطنین وتقدیم المساعدة إن اقتضى الأمر للمواطنین الأمیین والمعوقین خاصة في الا
  .المتعددة

منه على إنشاء وظیفة علیا  )92(حیث نصت المادة  3343 – 11وهذا الأمر هو الذي أكده المرسوم التنفیذي 
ور مهام الممارس لهذه الوظیفة استقبال الجمه بین من )96(خاصة بالتوجیه والاستقبال في الإدارة الاقلیمیة، وحددت المادة

منه اشترطت في هؤلاء الذین یشغلون هذه المناصب خبرة مهنیة  )100(حتى أن المادة .نحو المصالح المختصةوتوجیههم 
  .سنوات 10صل في بعض الأحیان إلى سنوات وقد ت 03لا تقل عن 

 ولعله من الأمور التي تؤدي إلى تحسین ظروف الاستقبال كأحد الأولویات الملحة لتعزیز علاقة الإدارة بالمواطنین
  :4نسان في تقدیم الخدمة العمومیة هووتثمین وترقیة ثقافة وقیم حقوق الإ

                                                             
 .، المرجع السابق415-12من المرسوم  09أنظر المادة _  1
 .46لعمومیة، الجریدة الرسمیة، عدد ، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة ا2006جویلیة 15، مؤرخ في 03-06الأمر _2
الجریدة المتضمن القانون الخاص بموظفي إدارة الجماعات الاقلیمیة،  ،2011 سبتمبر 20الموافق لـ ، 334- 11المرسوم التنفیذي رقم _ 3

 . 53الرسمیة العدد 
مداخلة ألقیت في الیوم الدراسي الذي نظمته  ،"تشخیص الاختلالات الرئیسیة في علاقة الإدارة مع المواطنین " ،الوزاني الشاهديالحسن _ 4

دیسمبر  12تاریخ الاطلاع، الأنترنت،، منشور على ا2003سبتمبر  26 المغرب، لخدمات العمومیة،ولایة الدار البیضاء الكبرى حول جودة ا
 www.pinterest.comالرابط، ، 2019
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عام لتحسین طرق إطار من خلال وضع  ،التأكید على هذا الأمر في التشریعات ذات الصلة ووضع المدوناتیجب _ 
فضاءات الراحة، ووضع الاشارات  بتهیئةلزام المرافق العمومیة دائما إالاستقبال، وتجسید ذلك على أرض الواقع من خلال 
  .دارة ومرفق عموميإالتوجیهیة ووجود موظفي الاستقبال على مستوى كل 

  .ضرورة وجود رؤیة شاملة للاستقبال والتوجیه تلتزم بها جمیع المرافق والمؤسسات العمومیة مهما كانت طبیعتها_ 
كما هو معمول به في بعض الدول كبریطانیا ) Guide(لائل التزام كل الادارات والمرافق بوضع المناشیر التوجیهیة والد_ 

  .فیما یتعلق بمیثاق المواطن
  .أمرا إلزامیالموظفي الاستقبال في مختلف المرافق وجعله تعمیم حمل الشارات _ 
یتمیزون بالأخلاق العالیة والكیاسة في التعامل، وأن یعمم الأمر  في هذا المجال مكلفین بهذه المهمةالموظفین التكوین _ 

  . على كل المرافق
توسیع استخدام تكنولوجیا المعلومات على مستوى المرافق العمومیة نتیجة الدور الذي تلعبه في تحسین الاستقبال الذي _ 

  .خدمة عن بعد كلیا أو جزئیایظهر من خلال طلب المواعید، الاطلاع على المعلومات الإداریة، تقدیم ال
هو  خاصة الشخصي في المرافق العمومیة فیما یخص عنصر الاستقبالنلاحظها ذلك أنه من بین السلبیات التي قد 

شارات الت وتكلیف أعوان غیر مؤهلین باستقبال وتوجیه . جیه للمواطنین على مستوى بعض الهیئاتو نقص وغیاب وسائل وإ
كما  .المحلیة خاصة المرافقمهمتهم هي الرقابة والحراسة والأمن، وهذا الأمر یلاحظ كثیرا على مستوى  قد تكونالمواطنین 

أن كثیر من الشكاوى لا تحظى بالعنایة اللازمةخاصة تلك التي تسجل في سجلات الاقتراحات والشكاوى، وفي بعض 
رفض الموظف المكلف بتلقي الشكاوى تقدیم وصل العلم أنه في بعض الأحیان ی موجودة، معالأحیان هذه السجلات غیر 

  .  لإیداع الشكوى بحجج واهیة الإیداع المثبت
  العمومیة وعصرنتهاالمرافق تهیئة :المطلب الثاني

تهیئة المرافق العمومیة هو انشغال أساسي یجب أن یحظى بالعنایة والاهتمام اللازم للرقي بالخدمة العمومیة المقدمة 
، وعصرنة خدماتها أحد المظاهر والأثار المترتبة على مراعاة عنصر الأنسنة في تقدیم الخدمة )الأولالفرع (وتحسینها 
  ).الفرع الثاني(العمومیة 

  تهیئة المرافق العمومیة :الفرع الأول
هي إحدى الالتزامات القانونیة المفروضة على الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة أخذها بعین  التهیئةإن هذه 

لاعتبار في تقدیم الخدمة للمرتفقین واشباع حاجیاتهم، تجسیدا للمبادئ الضابطة لسیر المرافق العامة وبالخصوص مبدأ ا
 اتبل یفرضها مبدأ المساواة ومبدأ احتراموهذا الالتزام یجد أساسه لیس فقط في التشریع .المساواة والدیمومة والقابلیة للتكیف

  .الكرامة الإنسانیة
تسهر وتسعى دوما على تكییف مهامها وهیاكلها مع  131- 88من المرسوم  06فالإدارة كما جاء في نص المادة 

ولعل أهم مظاهر هذه التهیئة المؤدیة إلى تحقیق عنصر الأنسنة . احتیاجات المواطنین، وتسعى نحو تحقیق خدمة جیدة
  : ن والأطفال تظهر فيخاصة بالنسبة لذوي الاحتیاجات الخاصة والمعوقین وكبار الس

  الفضاءات العمومیة تهیئة:أولا
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لحدائق وأمكن الترفیه والطرقات والمقصود بهذه الفضاءات الأجزاء غیر المبنیة المخصصة للاستخدام العمومي كا 
ومن جهة  ،هذه الفضاءات یجب أن یكون بشكل دائم ومستمر حفاظا على الملك العام وتهیئةالمسالك والأرصفةوغیرها، و 

وبموجب هذه التهیئة تظهر معالم الأنسنة في تقدیم الخدمة من خلال مراعاة  .أخرى للارتقاء بالخدمات المرتبطة بها
مع مراعاة وضعیة ذوي الاحتیاجات الخاصة  ،استفادة جمیع المنتفعین والمواطنین منها على قدم المساواة ودون تمییز

نهم من هذه الفضاءات بما یتلاءم ووضعیتهم، كتوفیر أماكن الترفیه للأطفال، وتوفیر والمعوقین والأطفال وكبار السن بتمكی
  .حة وكل ما یتعلق بالأمن والنظافةممرات خاصة بالمعوقین وكبار السن، وتوفیر عناصر الرا

  تهیئة المنشأة المتعلقة بالمباني العمومیة والخاصة:ثانیا
ومراكز التكوین، والمدارس والمؤسسات الجامعیة، ومراكز التكوین  ،دور الشبابوتتمثل هذه المنشأة في 

من خلال احترام التقییس المعماري والمقتضیات الفنیة التي تراعي وضعیة الأشخاص والمتمثلة في ،الخ...والمستشفیات
والمباني معاییر تسهیل وضرورة أن تراعي في هذه المنشأة . عرض المسالك والمداخل والأبواب والمنحدرات والمدارج

  .الوصول وقرب الحظائر ووسائل النقل العمومي
یجب أن یتوافق " على  03و 02ینص في مادتیه  11وفي هذا الأمر نجد على سبیل المثال قرار وزارة الصحة رقم 

" ل العموميموقع المؤسسة الاستشفائیة الخاصة مع معاییر تسهیل الوصول ونوعیة البیئة وقرب الحظائر ووسائل النق
یجب أن تستجیب المؤسسات الاستشفائیة الخاصة إلى كل معاییر البناء والراحة وحفظ الأمن طبقا "  03ونصت المادة 

الضروریة التي تسمح بوصول الأشخاص وذوي الاحتیاجات  التهیئةللتشریع والتنظیم المعمول بهما، ویجب أن تتضمن 
  . "1إلى مختلق هیاكل ومصالح المؤسسة الخاصة

  وسائل النقل الجماعي العمومي تهیئة:ثالثا
ذلك بفرض احترام تقدیم هذه الخدمة وفقا للمعاییر التي تحترم كرامة الإنسان وتیسیر تنقل الأشخاص المعوقین یظهر 
  .وأصحاب الوضعیات الخاصة، ومنح الأولویة لهم مع وضع أماكن مخصصة لهم ،وكبار السن

  عصرنة خدمات المرافق العمومیة :الفرع الثاني
إلى جانب هذه التهیئة المتعلقة بالفضاءات والمباني ووسائل النقل فإن هذا التأهیل یشمل عصرنة خدمات هذه 
شباع حاجات المرتفقین بأسهل الطرق وأیسرها، وترقیة الخدمات وتحسین  فق، والذي ینعكس إیجابا على تلبیة وإ المرا

التكنولوجي والاختراعات المتسارعة في التقنیات وعلى كافة المستویات أصبح لزاما على هذه ففي ظل التطور . جودتها
نجاز للمهام بكفاءة وفاعلیة   .، وتقریب هذه المرافق من المواطنالمرافق التكیف مع هذا التطور والتقدم تحقیقا للنوعیة وإ

                                                             
صلاح المستشفیات، مؤرخ في 11القرار الوزاري رقم _ 1 یحدد الشروط المعاییر المعماریة  2016فیفري  06، صادر عن وزارة الصحة وإ

 02 من القانون رقم 02 الفقرة)30(أنظر كذلك، المادة . www.sante.gov.dz.موقع وزارة الصحة. والتقنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة
 .المتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، المرجع السابق 09 –
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حدیثة قائمة على إدخال التكنولوجیا وتحویل التكیف مع التحولات من خلال تبني أسالیب تسیر  تقتضي العصرنةف
ومنه فقد أصبحت الإدارة الالكترونیة أحد الاستراتیجیات المتبعة في تفعیل المرفق العام وتقریب  .1المعرفة إلى خدمات

 ،2اتنفیذا لالتزاماته الإدارة من المواطن في مختلف الدول ومنها الجزائر التي خطت خطوات لا بأس بها في هذا المجال
  .3حیث عملت الدولة على إعادة تأهیل إدارتها وعصرنتها في هذا المجال بما یضمن مسایرتها لهذه التطورات والتغیرات

اهر و القضاء على كثیر من الظ إلى العدید من القطاعات العمومیة الالكترونیةفيأدى تبني ما یعرف بالإدارة  إذ
وبفضل النظام .القدیم، كالتزویر والرشوة والطوابیر الطویلة وكثرة الوثائق وغیرهابطت بالتسییر البیروقراطي السلبیة التي ارت

ني منها في ظل االرقمي الذي أصبحت تتعامل به الإدارة تجاوز المواطن والمرتفق كثیرا من تلك العقبات التي كان یع
الإدارة التقلیدیة، إذ أصبحت معظم مشاغله یقضیها بسهولة ویسر خاصة مع رقمنة الحالة المدنیة،وتسهیل استخراج وثائقه 

نشاء السجل الوطني لترقیم المركبات الذي مكن المواطن من الحصول على بطاقات  كبطاقة التعریف وجواز السفر،  وإ
وبطاقة الشفاء الالكترونیة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتعاملات لایة التسجیل، الترقیم دون عناء التنقل إلى و 

وغیرها من التسجیلات الجامعیة، كالسحب عن طریق البطاقة المغنطیسیة، ،الالكترونیة في مؤسسة البرید والمواصلات
تحسین نوعیة الخدمات  إلى و ما أدىوه. وتستخدم فیها هذه الألیة الرقمیة مومیةالخدمات التي تعم جمیع المرافق الع

في تجسید مبادئ العدالة الاجتماعیة ذلك فعالیة، وقرب الإدارة من المواطنوبالتالي ساهم وجعلها أقل كلفة وأكثر سهولة و 
  .4والمساواة
وتحجیم الظاهرة  ،جودة الخدمات العمومیة ساهمفيهي مما  خاصة الإلكترونیةالعصرنة في جانبها المتعلق بالإدارة و 

البیروقراطیة وتعقیداتها، لأنها تلغي جانبا كبیرا من العلاقة الضارة بین الإدارة والمواطن، ذلك أن تخفیف الشكلیات یحد من 
كما أنها تعتبر مجسدا أمثل للمبادئ الضابطة لسیر المرافق العامة سواء  .5من حیث تقدیم الخدمات همهذه العلاقة بینسوء 

مبادئ الكلاسیكیة من حیث أنها تضمن التقلیل من التمییز بین الأفراد تحقیقا للمساواة، وضمان الولوج للمرفق ما تعلق بال
وبواسطة هذه الألیة تضمن هذه المرافق التكیف  دون مواعید محددة وهو أمر یتوافق مع مبدأ استمراریة خدمات المرفق،

  .مینالمستمر لخدماتها مع الاحتیاجات المستجدة للمستخد

                                                             
مجلة ،"ودورها في تحسین خدمة المواطنینعصرنة الإدارة العمومیة في الجزائر من خلال تطبیق الإدارة الالكترونیة"،فرطاس فتیحة_ 1

 .313ص  ،2016، 02د ، المجل15د العدجامعة خمیس ملیانة، الجزائر، الاقتصاد لجدید، 
منه في ) 08(هذا الأمر هو أحد الواجبات التي نص علیها المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة حیث جاء في المادة _  2

تسهر الإدارة على " ونصت الفقرة الثانیة على " تقوم الإدارة العامة بتسهیل إدخال إجراءات ونظم حدیثة ومبتكرة في تقدیم خدماتها"فقرتها الأولى 
 " استخدام التكنولوجیا الحدیثة لدعم وتحسین نوعیة الخدمة العامةالتي تقدمها

 مة،المجلة الجزائریةللمالیةالعا ،"افق العمومیة في الجزائر، الإدارة الإلكترونیةفي البلدیة نموذجاعصرنة المر " ،عزوز سعیدة، مقبل نسیمة_ 3
 .135، ص 2018دیسمبر  08العدد  جامعة أبوبكر بلقاید،الجزائر،

 .152-148المرجع نفسه، ص _ 4
جامعة بن خدة  ،والمؤسسات العمومیة الدولةفي إطار مدرسة الدكتوراه  )مذكرة ماجستیر(،إصلاح الخدمة العمومیةبن یوسف شرفي، _  5

 .67، ص 2015-2014السنة الجامعیة  الجزائر، ، كلیة الحقوق،01یوسف الجزائر 
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من التي  فق عن طریق البوابات الالكترونیةاأكبر في تسییر المر  ةلى شفافیإومن زاویة المبادئ الحدیثة فهي تؤدي 
وهو ما یتوافق مع قیم وثقافة حقوق الانسان التي . 1على جمیع المعلومات وكل حقوقه والتزاماتهخلالها یطلع المرتفق 

  .تحفظ له كرامته وتلبي وتشبع حاجاته
  :خاتمة

المقدمة للمرتفقین على مستوى المرافق العمومیة وتجاوز الاختلالات التي تشوبها شكلت  العامة الارتقاء بالخدمات
أحد المشاغل الأساسیة التي اهتمت بها التشریعات، ولعل أهم هذه الانشغالات هي أنسنة تقدیم الخدمة العمومیة التي 

هذا المبدأ الأساس الذي ترتبط وتدور حوله جملة  ترتبط ارتباطا وثیقا بتجسید مبدأ المساواة والبعد عن التمییز، حیث یشكل
الحقوق الواجب حفظها للإنسان تحقیقا للكرامة الإنسانیة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة البشریة، ومنه فالاطار 

  .یةالمعیاري لحقوق الانسان یقدم مقیاسا قانونیا هاما عن كیفیة تقدیم الخدمة، ووصول الحقوق لأصحابها بكفاءة وفعال
راعاة قیم وثقافة حقوق الإنسان هي أحد أوجه التعبیر عن عصرنة المرفق العمومي وأخلقته والذي تظهر ذلك أن م

مظاهره في محاربة كل أشكال البیروقراطیة وتقریب الإدارة من المواطنین، والتكفل بمختلف انشغالاتهم، والسهر على 
  .، وحسن استقبالهم، وتجوید الخدمات المقدمة لهمحمایتهم وأمنهم وراحتهم، وتیسیر وصولهم للمرافق

  : هيومنه فإن الدراسة مكنتنا من الوقوف على جملة من النتائج 
أنسنة تقدیم الخدمة في المرافق العمومیة في النصوص القانونیة التي اهتمت بحقوق الانسان وبالأخص الاتفاقیات  _

ترتبط ارتباطا وثیقا بتجسید مبدأ المساواة طبیعة الموضوع الذي تتناوله ،والنصوص الداخلیة مهما كانت مستویاتها و الدولیة
  .الذي هو أساس الحقوق والحریات

العمومیة في التشریعات الوطنیة هو امتداد لتجسید المبادئ الضابطة لسیر المرافق العمومیة سواء المبادئ  أنسنة الخدمة_ 
  .و الحدیثة كالشفافیة، الجودة وغیرهاأ_ المساواة، الاستمراریة، التكیف -الكلاسیكیة 

  .أنسنة تقدیم الخدمة في المرافق العمومیة تفرضها الأن مقتضیات التسییر والتدبیر المرتبطة بقواعد الحكامة_ 
تشكل القواعد اللائحیة أهم مجال لتجسید هذه القیم في تقدیم الخدمة العمومیة على مستوى المرافق العمومیة، وهو ما _ 

جموعة النصوص المؤطرة لتنظیم علاقة الإدارة بالمواطن والتي تبدوا كلها في شكل مراسیم وقرارات ونصوص إداریة تبرزه م
  .كالتعلیمات والمناشیر

 131-88ورغم أن المشرع في الجزائر سعى نحو إدراج هذه القیم في المنظومة القانونیة من خلال أحكام المرسوم 
وكثیر من النصوص اللاحقة سواء كانت مراسیم أو قرارات _ یم علاقة الإدارة بالمواطنالذي یشكل إطارا مرجعیا في تنظ_

وتعلیمات، والمصادقة على المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، إلا أن المشرع ومن یملك السلطة 
سات وكل المرافق العمومیة النظر في التنظیمیة مدعو في إطار تعزیز منظومة قیم حقوق الإنسان في الإدارات والمؤس

  : التوصیات التالیة
  . النص على الحق في الخدمة العمومیة في صلب الدستور، زیادة في الاعتراف والحمایة_ 

                                                             
 .69المرجع نفسه، ص _ 1
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الالتزام بإدراج المقاربة الحقوقیة عند اصدار النصوص القانونیة والتنظیمیة من خلال النص على هذه الحقوق الخاصة _ 
  .بالمرتفقین

العمل على تهیئة وتأهیل المرافق والفضاءات والمباني العمومیة، ومراعاة وضعیة ذوي الاحتیاجات الخاصة وكبار السن _ 
  .والمعاقین لتمكین وصولهم لهذه المرافق تحقیقا لمبدأ المساواة والإنصاف

  :الاهتمام بعنصر الاستقبال للمرتفقین ویكون ذلك بمراعة ما یلي_ 
  الاستقبال بالوسائل المادیة والبشریة الضروریة التي تكفل أمن وراحة المواطنتزوید هیاكل. 
  ،ضرورة وجود موظفي استقبال على مستوى كل الإدارات والمرافق العمومیة مؤهلین ومتكونین في هذا المجال

 .لذلكومنع أن یتولى هذه المهمة أعوان غیر مؤهلین . یتمیزون بالمعرفة بالخدمة، والأخلاق العالیة
 .التزام كل المرافق بوضع اللافتات والمناشیر والدلائل التوجیهیة لتسهیل وصول المرتفقین_ 

 :قائمة المصادر والمراجع
  :قائمةالمصادر/ أولا 

 .34، یتعلق بحمایة الأشخاص المعوقین وترقیتهم، الجریدة الرسمیة عدد 2002ماي  14مؤرخ في  09- 02القانون _ 1
  .2016مارس  07، بتاریخ 14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد  2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم _ 2
 .2018یولیو  29، مؤرخة في 46 عدد بتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة 2018یولیو 02مؤرخ في  11 – 18القانون _ 3
بین الإدارة والمواطن، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،عدد  اتلعلاق،ینظم ا1988یولیو سنة  04لـ  الموافق 131 – 88المرسوم رقم _4

 .1988یولیو  06، الصادرة بتاریخ27
، یتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة 2012دیسمبر  11مؤرخ في  415-12المرسوم الرئاسي رقم _ 5

  .68، الجریدة الرسمیة العدد 2011والإدارة، المعتمد بأدیس بابا بتاریخ 
، مؤرخة 02، العدد یتضمن انشاء المرصد الوطني للمرفق العام، الجریدة الرسمیة 2016ینایر  07مؤرخ في  03-16المرسوم الرئاسي _ 6

  .2016ینایر  13في 
الجریدة المتضمن القانون الخاص بموظفي إدارة الجماعات الاقلیمیة،  ،2011سبتمبر  20، الموافق لـ 334-11المرسوم التنفیذي رقم _ 7

  . 53الرسمیة العدد 
علامهم، الجریدة الرسمیة، 1988سبتمبر  04مؤرخ في  قرار_ 8 ، یحدد شروط استقبال المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإ

 .1988سبتمبر  28، صادرة بتاریخ 39عدد 
صلاح المستشفیات، مؤرخ في 11القرار الوزاري رقم _ 9 عاییر المعماریة یحدد الشروط الم 2016فیفري  06، صادر عن وزارة الصحة وإ

  www.sante.gov.dz.موقع وزارة الصحة. والتقنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة
  :قائمة المراجع/ثانیا 
  :الكتب  - أ

 .2013دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  ،محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري التنظیم الإداري النشاط الإداري_ 1
  .2011الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد باهي أبو یونس، _ 2
ت محمد فاروق عبد الحمید، نظریة المرفق العام في القانون الجزائري بین المفهومین التقلیدي والاشتراكي، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعا_ 3

 .1984 ،الجامعیة، الجزائر
  :الرسائل الجامعیة- ب
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جامعة بن خدة  ،والمؤسسات العمومیة الدولةفي إطار مدرسة الدكتوراه  )مذكرة ماجستیر(، إصلاح الخدمة العمومیةبن یوسف شرفي، _  1
 .2015-2014السنة الجامعیة  الجزائر، ، كلیة الحقوق،01یوسف الجزائر 

في الحقوق، جامعة  )أطروحة دكتوراه(، ة عقود الامتیازالمرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالضریفي نادیة، _ 2
 .2012، 2011بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق  01الجزائر

  :المقالات في المجلات-ج
، 03جامعة الجزائرمجلة دراسات في الاقتصادوالتجارة والمالیة، ،"المرفق العمومي بین متطلبات الحوكمة وضغوط العولمة" ،یحي جعفري_1

  ).324- 311(ص ص . 2015، 02، العدد 04المجلدالجزائر، 
 المجلة الجزائریةللمالیةالعامة، ،"عصرنة المرافق العمومیة في الجزائر، الإدارة الإلكترونیةفي البلدیة نموذجا" ،عزوز سعیدة، مقبل نسیمة_ 2

  ).160-135(ص ص  .2018دیسمبر  08العدد  جامعة أبوبكر بلقاید، الجزائر،
ص ص  . 32مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، العدد  ،"الأساس القانوني لحق المواطن في الخدمة العمومیة" ،بومدین محمد لعجال منیرة،_ 3
)48-75.(  
مجلة ،"عصرنة الإدارة العمومیة في الجزائر من خلال تطبیق الإدارة الالكترونیةودورها في تحسین خدمة المواطنین"،فرطاس فتیحة_ 4

  ).322-305(ص ص  .2016، 02د ، المجل15د العدجامعة خمیس ملیانة، الجزائر، الاقتصاد لجدید، 
، مجلة حولیات للعلوم الاجتماعیة "المرصد الوطني للمرفق العام إطار لتقویم السیاسات الإداریة العمومیة في الجزائر "،نصیر سمارة_ 5

  ).298- 275(ص ص  .2019، جوان 26العدد  ،والانسانیة، جامعة قالمة
مجلة أفاق، ، "الاستقبال والتوجیه في الجماعات المحلیة الخطوة الأولى نحو تحسین الخدمة العمومیة"عمار بریق، حنان بن زعني، _  6

  ).337-329(ص ص . 2017، جوان 01العدد الثامن، ج الجزائر، جامعة الجلفة، 
، مكانة المواطن في تجربة وسیط الجمهوریة 131-88للمرسوم دراسة قانونیة  –علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر "،عمر فاروق_ 7

ص  .02، العدد 01جلد مالجامعة یحي فارس المدیة، الجزائر، ،مجلة الدراسات القانونیة،"لحقوق الإنسان واللجنة الاستشاریةالأسبق 
)151-160.(  
لبنان،  مجلة جیل حقوق الإنسان،، "حقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة في النظام القانوني الجزائري "،رضیة بركایل، عبد االله بن مصطفى_ 8

  ).40- 27(ص .25العدد  العام الرابع،
 مجلة صوت القانون، ،"قراءة في الأدوار والمعوقات : مقاربة الحكامة والخدمة العمومیة في الجزائر"،شاعة محمد، یوسف علاء الدین_ 9

 ). 252-231(ص  .2019، أفریل 01المجلد السادس، العدد ملیانة،جامعة خمیس 
 :على مواقع الانترنت المقالات-ج
مداخلة ألقیت في الیوم الدراسي الذي نظمته  "تشخیص الاختلالات الرئیسیة في علاقة الإدارة مع المواطنین " الحسن الوزاني الشاهدي_ 1

، 2019دیسمبر  12تاریخ الاطلاع، ،)11- 1(ص ،2003سبتمبر  26 المغرب، ولایة الدار البیضاء الكبرى حول جودة الخدمات العمومیة،
  .www.pinterest.comالرابط الالكتروني، 

تاریخ ،منشور على الأنترنت ،" 2011الإداریة بالمغرب على ضوء دستور تخلیق المرفق العمومي ورهانات الحكامة " ،محمد البكوري_ 2
  .allhoriyatmaroc.yoo7.com،، الرابط2019نوفمبر  10الاطلاع، 

منشور ،)22– 1(ص ،"التطور الحدیث في المبادئ الحاكمة للمرفق العام في فرنسا وقیمتها القانونیة"،مازن لیلى راضي، علي یونس_ 3
  https://www.iasj.net،الرابط الالكتروني،2019دیسمبر 18تاریخ الاطلاع، ،على الأنترنت

دور الخدمة العمومیة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الراشد في مجال تعزیز حقوق الإنسان "،نسان، تقریرعنمجلس حقوق الإ_ 4
نوفمبر  10تاریخ الاطلاع ، منشور على الأنترنت، 2013دیسمبر  23 والعشرون،الدورة الخامسة  ،"وحمایتها

  www.ohchr.org.الرابط،،2019
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تاریخ ،منشور على الانترنت. الدورة الثامنة والثلاثون، التقریر السنوي لمفوض الأمم المتحدة السنوي لحقوق الانسان ،الإنسانمجلس حقوق _ 5
 undocs.org:http //، الرابط،2019 نوفمبر، 10الاطلاع 

 ،الأنترنت، منشور على )111-1(ص" حكامة المرافق العمومیة"،بعنوان تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المملكة المغربیة،_ 6
  www.Cese.maالرابط،  ،2019نوفمبر  10تاریخ الاطلاع 

جانفي  05تاریخ الاطلاع  للضرائب، منشورة على الأنترنت،مدونة أخلاقیات إدارة الضرائبالصادرة عن المدیریة العامة _ 7
  https://www.mfdgi.gov.dz،الرابط2020

  www.mmspgov.mauploa، الرابط،2019دیسمبر  15تاریخ الاطلاع  الأنترنت، منشورة على ،المغربيالاستقبال  میثاق_ 2


